نمو الودائع في النظام المصرفي وامكانية اعادة هيكلة المؤسسات

  يتوقع البنك المركزي ان ترتفع الودائع 10% هذا العام، كيف تنظرون الى هذا التطور؟

  ان 67% من الودائع بالدولار . كيف تنظرون الى هذا الامر؟

  تمثل الودائع نسبة 330% من اجمالي الدخل الوطني. كيف تنظرون الى هذا الامر ؟

ان توقعات البنك المركزي مبنية على معطيات احصائية محققة خلال النصف الاول من العام الجاري حيث بلغت نسبة نمو الودائع 5,1 في المئة وقارب رقمها الاجمالي 52 مليار دولار . وبحسب الاحصاءات الاولية لشهري تموز وآب فان النمو مستمر على وتيرة مع ارتفاع نسبي محقق ومرتقب للنصف الثاني من العام بتوقع نسبة نمو سنوية تفوق 11 بالمئة وهي من النسب المرتفعة قياساً بمتوسط السنوات الخمس الماضية.

لكن الاهم من النمو المحقق في كتلة الودائع، انها تمثل جانباً من نمو القطاع المصرفي ككل والتطور الموازي لمجمل مؤشراته الاساسية حيث قارب مجموع الموجدات 63 مليار دولار في نهاية حزيران، كما ارتفعت الاموال الخاصة الى 3,73 مليارات دولار ليبلغ معها متوسط نسبة الملاءة في القطاع حوالي 23 في المئة متجاوزة بكثير الحد الادنى المطلوب من قبل لجنة بازل (8%) والمعدل المفروض من قبل السلطات النقدية المحلية (12%).

وتعكس مؤشرات النمو المرتفع والمستدام لدى المصارف، قدرة ودينامية على التعامل مع ظروف ومعطيات متقلبة والثقة العالية التي تحوزها محلياً واقليمياً، اضافة الى سمعته الدولية والتزامه الصارم بارقى المعايير والمواصفات المصرفية والمحاسبية المتبعة في الدول المتقدمة ، وهذا ما نسمعه مباشرة من خلال اتصلاتنا وتعاملاتنا مع المصارف والمؤسسات المالية الخارجية ، كما يرد صراحة في تقارير المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية وفي مقدمها صندوق النقد والبنك الدوليين، كذلك في تقارير وتصنيفات مؤسسات التقييم والتصنيف الدولية.

ومن البديهي في ظل معدلات النمو القياسية التي حققها القطاع المصرفي والتي تفوق بكثير معدل النمو الاقتصادي السنوي، ان تتعاظم تباعاً نسب مؤشرات القطاع قياساً بالناتج المحلي سواء بالنسبة للموجودات او بالنسبة للودائع ، وهذه ظاهرة صحية وايجابية جداً في ظل انكماش النمو في السنوات الماضية وضغظ تنامي الدين العام على الاقتصاد ككل وعلى دور الدولة في تسريع وتيرة النمو من خلال الانفاق الاستثماري.

وكما هو معلوم، فان القطاع المصرفي اللبناني هو الممول الرئيسي لاحتياجات القطاعين العام والخاص على حد سواء ، وقد لعب دوراً حاسماً، خلال السنوات الماضية، في منع حدوث اية ازمات اقتصادية من خلال استمرارية تمويل احتياجات لبنان. كما لعب دوراً لا يقل اهمية في حث الحكومة على بدء اصلاحات جدية في هيكلية القطاع العام واصلاح المالية العامة والخصخصة ومعالجة الفساد الاداري ، وهذا ما نتابعه باستمرار مع الحكومة عبر جمعية المصارف والهيئات الاقتصادية .

اما بشأن تركيبة الودائع بين 67% عملات اجنبية و33 % بالليرة اللبنانية، فانها ترتبط بمجموعة عوامل ابرزها ان الاقتصاد الوطني مدولر بشكل شبه تام ووجود كتلة من ودائع القطاع الخاص غير المقيم والعامل النفسي الذي يحدد رغبة المودع، اضافة الى حاجة بعض المودعين لتعاملات خارجية بالعملات الاجنبية (تجارة – دراسة – اعمال...) لكن تركيبة الودائع او سائر المؤشرات لا تبدو مؤثرة طالما الاستقرار النقدي مستمر وبات من العناوين الاساسية لحفز النمو، وبالنتيجة فان المودع يملك الحرية المطلقة في تحديد مواصفات وديعته لدى المصرف لناحية نوع العملة والاجل.
هل انتم مستعدون للدخول في تمويل الشركات المتعثرة وامتلاك حصص فيها اذا تم تعديل قانون النقد والتسليف للسماح باجراء عمليات مماثلة؟

لماذا لم تسجل اية زيادة في حجم الاعتمادات للقطاع الخاص منذ العام 1997؟
لقد اثمرت الجهود المشتركة التي بذلناها مع مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف والهيئات الاقتصادية المعنية في بلورة رؤية مرنة للتعامل مع الديون التجارية غير المنتجة، وللاسراع في تسوية هذه الديون على قاعدة التعميم الذي صدر عن مصرف لبنان. ونأمل نجاح الجهود التي تبذلها المصارف بحيث تسمح ليس فقط بمجرّد تسوية الديون وتنقية الميزانيات بل وكذلك بإعطاء فرصة جديدة للمؤسسات المعنية لإعادة هيكلية ماليتها وادارتها، عن طريق الاتاحة للمصارف بتملك حصص في هذه المؤسسات والمشاركة في الاشراف والتطوير لاداراتها. وهذا يتطلب بالطبع ادخال تعديلات على الاحكام التنظيمية المرعية حاليا. 

اما بالنسبة الى عدم نمو التسليفات المصرفية الممنوحة من المصارف التجارية للقطاع الخاص المقيم، والتي هي بحدود 15.3 مليار دولار حاليا, فهي تمثل اكثر من 85% من الناتج المحلّي الإجمالي ، وهي نسبة قريبة من تلك السائدة في العديد من الدول التي يعتبر فيها القطاع المصرفي المموّل الرئيسي للاقتصاد. ويعزى التباطؤ في نمو التسليفات للاقتصاد، وانخفاضها في السنوات الاخيرة بسبب سياسة المصارف الاحترازية في شأن الإقراض لبعض الأنشطة الاقتصادية التي تعاني ركوداً ظاهراً ، وانخفاض الطلب على الاقتراض من قبل المؤسسات بسبب الاوضاع الاقتصادية السائدة في المنطقة. الا ان عام 2004 يشهد استئنافا لنمو حركة التسليف . وتجدر الاشارة الى ان المصارف قد بلورت بالتعاون مع الدولة ومصرف لبنان آليات للإقراض المتخصّص على المديين المتوسّط والبعيد، وبفوائد مدعومة، استفادت منها الصناعة والزراعة والسياحة والسكن. وتخطياً لقصر آجال ودائعها، حصلت المصارف على تمويل طويل الأجل، من جهة ، على شكل خطوط ائتمانية منحتها مؤسسات مالية عالمية، كالبنك الاوروبي للتثميـر (EIB) والمؤسسة المالية العالميــة (IFC)، ما يشكل دلالة على متانة المصارف وسيولتها العالية والثقة الكبيرة التي تعطيها هذه المؤسسات العالمية للقطاع المصرفي اللبناني، ومن جهة اخرى ، عن طريق اصدار شهادات ايداع وسندات عادية وسندات دين مرؤوسة بالإضافة الى إيصالات الإيداع العمومية .

دعا حاكم مصرف لبنان مؤخراً المصارف الى التوسع اقليمياً من جراء تدفق الرساميل الى القطاع المصرفي اللبناني، هل انتم مستعدون للتوسع اقليميا ً؟ 

قياساً على تنامي قوة وقدرات القطاع المصرفي اللبناني مضافاً اليه الانتشار اللبناني في الاغتراب وحجمه الكبير، ونظراً لضيق السوق الداخلي في استيعاب القدرات المتنامية للمصارف، جاء تطلع القطاع الى الاسواق الخارجية بحثاً عن منافذ جديدة للعمل والاستثمار ، ليحقق تعزيزاً للتواجد الخارجي السابق, مركزاً بشكل خاص على الآتي :

· افضلية الانتشار في الاسواق القريبة التي تشكل امتداداً طبيعياً للاقتصاد اللبناني، والاخص في سوريا والاردن، وربما العراق بعد تحول اقتصاده الى مفهوم اقتصاد السوق.

· تعزيز شبكة العلاقات المتنامية مع مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي، وهي ايضاً شبكة تاريخية تشمل اوجه التعاون المختلفة من الشراكة والرسملة الى التوظيف والاستثمار والتواجد المباشر.
· تنمية الانتشار المصرفي اللبناني في الدول والاسواق التي تستضيف جاليات لبنانية عاملة او مغتربة، ويقع في هذا النطاق، التواجد في الاسواق الاميركية الشمالية (كندا) والجنوبية (البرازيل) . اضافة الى اوروبا ( فرنسا، سويسرا) وافريقيا.
· تطوير البنية الالكترونية وتحديثها بشكل مستمر وفق ارقى المواصفات العالمية ، مما يتيح للبنوك اللبنانية فتح نوافذ افتراضية في كل انحاء العالم.
· زيادة حجم التعاملات واصدارات الاوراق اللبنانية في الاسواق الدولية، حيث حاز لبنان مركز الصدارة في المنطقة بحجم اصداراته العامة والخاصة وقد اكتسبت مؤسساته خبرات اضافية في التعامل مع هذه الاسواق، تؤهلها لادارة وتسويق اصدارات مماثلة لدول ومؤسسات في المنطقة. 
ووفقاً لذلك ومع وجود مقومات إضافية تتعلق بطبيعة النظام الاقتصادي القائم في لبنان منذ الاستقلال، نعتقد ان التوجه الاقليمي والدولي للمصارف اللبنانية هو جزء من استراتيجياتها ومخططاتها، وبات لديها من الكفاءة والمهنية والخبرة ما يكفي لوضع خطواتها وتنمية اعمالها في هذا الاطار ، ضمن المعايير المطلوبة والرشيدة لادارة المخاطر والتعامل مع واقع الاسواق الخارجية.

وكما هو معلوم فان مصرف لبنان يدعم التوجه الاقليمي والخارجي للمصارف وقد سمح لها اخيراً بالاستثمار والتوظيف باوراق مالية خارجية ضمن مواصفات محددة اولاً لجهة تصنيف المؤسسة الخارجية الذي يجب ان لا يقل عن درجة BBB وثانياً لجهة الحجم الكلي للاستثمار او التوظيف بحدود 25 بالمئة من راسمال المصرف.

ومن الواضح ، ان منح المصارف اللبنانية هامش حركة التوظيف في الاسواق الخارجية يتكامل تماماً مع توسع وجودها المباشر وغير المباشر في الاسواق الاقليمية والدولية، كما يسمح بتوزيع محفظتها الاستثمارية بشكل اشمل واكثر مراعاة للمعايير الدولية سواء منها المتطلبات الجديدة للجنة بازل او ما يتعلق بمؤسسات التصنيف الدولية، حيث ان الاستثمار في الاسواق الخارجية يساعد المصارف اللبنانية على تخطي التصنيف السيادي للدولة خصوصاً مع وجود فروع او مكاتب تمثيل او وحدات مستقلة تابعة قائمة في الاسواق الخارجية .

ما سيكون تأثير ارتفاع معدلات الفائدة عالمياً على ربحيتكم؟

تقوم ربحية المصارف في مجال الفوائد على الهامش المحقق بين كلفة ودائعها ومواردها وبين مردود تسليفاتها وقروضها ولذا فان عامل ارتفاع او انخفاض معدل الفوائد لا يشكل سبباً لنمو او تراجع ربحيتها لا في لبنان ولا في العالم، إلا في نطاق محدود يتمثل حصول تغيرات دراماتيكية سريعة في هيكلية الفوائد وهذا امر مستبعد في ظل العولمة وانفتاح الاسواق والتطور المستمر بمعايير الصناعة المصرفية على الصعيد العالمي، والتعاون المثمر بين المصارف والسلطات النقدية والمالية على الصعيد المحلي الذي يترك للسوق تحديد اتجاهاتها استناداً الىسلة معطيات محلية وخارجية منها ما يتعلق بمعدلات الفائدة العالمية.

ولكن ، ومن خلال مسار غير مباشر، يمكن القول ان الاقتصادات الوطنية ومنها الاقتصاد اللبناني استفادت جدياً من انخفاض معدلات الفوائد العالمية ، وبالاخص بالنسبة للبنان ما يتعلق بخدمة الدين العام حيث تراجعت الفوائد بشكل ملموس على التمويلات الجديدة بالليرة اللبنانية وبالدولار الاميركي، وزاد من حجم الاستفادة ان الانخفاض ترافق مع انعقاد مؤتمر باريس 2 وما وفره من اعادة هيكلة لشريحة مهمة من اجمالي الدين غبر مساهمات الدول الخارجية والمصارف اللبنانية والبنك المركزي .

ولا شك، ان نمو الاقتصاد واعادة تصويب مسار الدين العام او اقله تخفيف اندفاعه، يشكل حافزاً اضافياُ لنمو اعمال المصارف ونمو ربحيتها، فهي جزء اساسي من الاقتصاد وتعمل على تثمير انخفاض الفوائد لخدمة القطاع الخاص ايضاً الذي يرتاح بدوره لوجود تمويل باكلاف اقل. 
ما هو ابرز عائق امام عمليات الدمج المصرف :

1 – توقف العمل بقانون الدمج؟

2 – قلة عدد المصارف اللبنانية نسبياً؟

3 – كلفة الدمج المرتفعة مقابل الفوائد الاقتصادية الناتجة عنها؟

4 – اختلاف ثقافة الاعمال بين المصارف المعنية؟

5 – اعتبارات شخصية ؟  

لقد مثل الدمج احد الخيارات الاستراتيجية للقطاع المصرفي اللبناني في اطار اعادة هيكلية بنيته وتعزيز قدراته ومزاياه التنافسية لحيازة الحصة الاكبر من السوق المحلية وتعزيز دور بيروت كمركز مالي في المنطقة. كذلك الامر بالنسبة للانتشار والتواجد خارج لبنان وتولي دور متقدم في القطاع المصرفي العربي وفي الاسواق الاقليمية.

وجاء اعتماد هذا الخيار خلال العقد الماضي وبشكل متواصل بعد العام 1992 ، كواحد من الحلول الاساسية الناجعة لتجميع الوحدات المصرفية التي ازداد عددها بما لا يتلاءم مع قدرة السوق المحلية وقدراتها الاستعابية حيث زاد عدد المصارف حينها عن 90 مصرفاً معظمها برساميل صغيرة لا تؤهلها، لمواجهة تحديات التوسع والنمو واستخدام التقنيات الحديثة ذات الكلفة العالية ، وقد واكبت السلطات التنفيذية والتشريعية والنقدية هذا الخيار، فاصدرت في العام 1994 قانون تسهيل اندماج المصارف ثم مددت مفاعيله لمدة 5 سنوات اضافية، فشكّل مع متطلبات الاسواق واحتياجات الرسملة

وضخ الاموال الاضافية للتحديث ومواكبة التكنولوجيا المصرفية، عوامل حاسمة ومحفزة لاتمام 25 عملية دمج وتملك خلال فترة تطبيق القانون لعشر سنوات، فيما تكفلت المصارف القوية والناشطة بحيازة الوحدات المصرفية الاجنبية التي اختارت الخروج من لبنان لاسباب تتعلق باستراتيجياتها الخاصة التي فرضت عليها الانسحاب من معظم الاسواق الناشئة.

ومع تحقق هذه الانجازات وتحقيق المصارف العاملة لمعدلات نمو قياسية خلال كل السنوات الماضية مقارنة بالمعدلات المحققة في الاسواق الخارجية، امتلكت الوحدات المصرفية قدرات وامكانات اكبر لتوسيع نطاق اعمالها وعملياتها في الاسواق المحلية والخارجية. فاندفعت اكثر لتعزيز رساميلها واموالها الخاصة وتكبير كياناتها بما يتناسب مع توجهاتها الاستراتيجية لتقوية تمركزها المحلي ودورها في النهوض بالاقتصاد الوطني, ولتعزيز حضورها ودورها في الاسواق الخارجية وبالاخص الاسواق العربية ودول الاغتراب اللبناني، اضافة الى اعادة هيكلة انتشارها التاريخي في اسواق المال الرئيسية  (فرنسا، بريطانيا، سويسرا، اميركا).

ونحن نعتقد ان توقف العمل بقانون الدمج ساهم الى حد كبير بتأخير بعض العمليات التي كانت تترقبها السوق ، لذلك فقد اعلنا مراراً بان ما أثير حول وجود ثغرات في تطبيق القانون، لا يجب ان تشكل عائقاً امام الاستمرار بمفاعيله الايجابية بعد ادخال التعديلات المطلوبة عليه باعتباره محفزاً مهماً لمزيد من عمليات الدمج التي تؤهل المصارف لاكتساب المزيد من المزايا التنافسية وتطوير دورها في الاسواق المحلية والخارجية. 
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